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أ. مشارك – قسم الدراسات الإسلامية  

جامعة الزعيم الأزهري 
د.نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد

المستخلص :
ــا في  ــا  ودوره ــع فيه ــي تق ــور الت ــة الشــورى والأم ــة حجي ــت الدراس تناول

ــادئ  ــم المب ــن أه ــد م ــال واح ــة في إه ــكلة الدراس ــت مش ــع، تمثل ــم المجتم تنظي

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــا أدى إلى ع ــكلات، م ــل المش ــا في ح ــدم تطبيقه ــامية وع الإس

ــة  ــت الدراس ــاة. هدف ــالات الحي ــع مج ــكلات في جمي ــن المش ــر م ــع كث ــل م التعام

إلى الوقــوف عــى مبــدأ الشــورى وبيــان دوره في المجتمــع. تعــود أهميــة الموضــوع 

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــدأ، اتبع ــذا المب ــل به ــاب العم ــى غي ــوف ع إلى الوق

التحليــي. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا:  ضرورة وجــود مجلــس 

للشــورى، إن رأي أهــل الشــورى ملــزم لــولي الأمــر، وأن الشــورى مــن المبــادئ 

ــكلات.    ــل المش ــية لح الأساس

 Abstract :
The study investigated the argument of the shu-

ra and the matter that are related to it and its role 
in organizing the society. The problem of the study 
was emeraged from the neglect of one of the most 
important Islamic principle and the failure to apply 
these principles in solving problems، which they led 
to the inability to deal with many problems in all as-
pects of life.The study aim to identify the principle 
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of shura and explain its role in society.The importance of 
the study was according to the lack of working with these 
principles. The study used the descriptive and analytical 
method.The study reached a number of important find-
ings، which are as follow: The necessity for a shura coun-
cil، moreover the opinion of the people of the shura must 
be binding matter on the guardian، because shura is con-
sidered as one of the basic principle for solving problems.

المقدمة :
كــا هــو معلــوم فــإن الشريعــة الإســامية جعلهــا اللــه صالحــة لــكل زمــان ومــكان 

ومتجــددة، فهــي شــاملة  لحيــاة النــاس وكل مجــالات الحياة.وقــد تعــددت اتجاهــات العلــاء 

ــوم المختلفــة بمــا  ــوا بالعل ــاب والســنة(، فأت ــع الأساســية )الكت في الأخــذ مــن مصــادر التشري

ــذي يســلكه  ــرة بالاهتــام فهــي الطريــق ال ــا الشــكر.وعلوم الشريعــة جدي يوجــب لهــم من

الــكل للوصــول للحــق، وهــذه العلــوم قامــت عــى مبــادئ عامــة وقواعــد كليــة تضبط شــؤون 

ــه، الــذي اخــرت منــه في  ــادئ مبــدأ الشــورى بــكل تفاصيل ــاة المختلفة.ومــن هــذه المب الحي

هــذه الورقــة العلميــة جزئيــة حجيــة الشــورى والأمــور التــي تقــع فيهــا. الشــورى أصــاً مــن 

ت لتشــمل كل أمــور المســلمين؛ وتأسيسًــا  الأصــول الأولى للنظــام الســياسي الإســامي، بــل امتــدَّ

عــى ذلــك فــإن الدولــة الإســامية تكــون قــد ســبقت النظــم الديمقراطيــة الحديثــة في ضرورة 

موافقــة الجماعــة عــى اختيــار مَــنْ يقــوم بولايــة أمورهــا ورعايــة مصالحهــا وتدبــر شــؤونها؛ 

مــاَّ يؤكِّــد قيمــة وفاعليــة الإجــاع عنــد المســلمين. 
تعريف الشورى لغة واصطلاحاَ:
أولا: تعريف الشورى في اللغة :

قــال ابــن منظــور )1(: الشــورى والمشــورة- بضــم الشــن- مفعلــة ولا تكــون مفعولــة، 

لأنهــا مصــدر، والمصــادر لا تجــيء عــى مثــال- مفعولــة- وإن جــاءت عــى مثــال- مفعــول- 

، أي  وكذلــك المشــورة، وتقــول منــه: شــاورته في الأمــر واســتشرته- بمعنــى- وفــان خــر شــرِّ

يصلــح للمشــاورة، وشــاوره مشــاورة وشــواراً، واستشــارة: طلــب منــه المشــورة، وأشــار الرجــل 

ــه  ــت إلي ــه، أي لوح ــدي وأشرت إلي ــه بي ــورت إلي ــال: ش ــده، ويق ــأ بي ــارة: إذا أوم ــر إش يش
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وألحــت- أيضــاً، وأشــار إليــه باليــد: أومــأ، وأشــار عليــه بالــرأي، وأشــار يشــر- إذا مــا وجــه 

الــرأي، ويقــال: فــان جيــد المشــورة. ويســتفاد مــن ذلــك أن الشــورى في اللغــة تعنــي: تقليــب 

ــورى[: مــن المشــاورة، قــال اللــه تعــالى: }وَأمَْرهُُــمْ  الــرأي وإظهــاره. جــاء في الصحــاح )2( ]الشُّ

ــول  ــة الق ــى صح ــل ع ــذا دلي ــه، وه ــورة الشــورى 38: أي يتشــاورون في ــمْ{ س ــورى بيَْنَهُ شُ

بالشــورى في الإمِامــة. 

ــورة  ــت إلى مَشُ ــم نقل ــوَرة، ث ــا مشْ ــورة أصله ــراء: المش ــال الف ــةً - ق ــورة - لغً والمش

لخفتهــا، وقــال الليــث: المشــورة: مفعلــة - اشــتق مــن الإشــارة، ويقــال: مَشُــورة، وقــال أبــو 

ــوَرَاءُ. )3(  ه، أي مشــاوره، وجمعــه: شُ ــر فــان وشــرِّ ــال: فــان وزي ســعيد: يق

ورَى الأمَْرُ الذي يتشََاوَرُ فيه. ورَى : التشاوُر.  والشُّ   جاء في المعجم : )4(الشُّ

ــاره، ومــن  ــرأي وإظه ــب ال ــي: تقلي ــك أن الشــورى في اللغــة تعن ويســتفاد مــن ذل

ــالآتي: ــف الشــورى اصطلاحــاً ب ــا تعري ــك المعــاني يمكنن خــال تل
تعريف الشورى في اصطلاح الفقهاء:

     إن التعريــف الاصطلاحــي للشــورى: رجــوع الحاكــم أو القــاضي أو آحــاد المكلفــن 

في أمــر لم يسُــتبَن حكمــه بنــص قــرآني أو ســنة أو ثبــوت إجــاع إلى مــن يرُجــى منهــم معرفتــه 

ــن أولي  ــك م ــم في ذل ــم إليه ــد ينض ــن ق ــن وم ــاء المجتهدي ــن العل ــة م ــل الاجتهادي بالدلائ

الدرايــة والاختصــاص. وهكــذا فــإن الشــورى في الاصطــاح الــذي يقــي بــه الإســام يمكــن أن 

تتســع لتعُــرِّ عــن: اســتخلاص الــرأي الجامــع مــن خــال الحــوار الجامــع، وهــذا هــو مطلــوب 

الشــورى، فــإن لم يكــن رأي جامــع فــرأي راجــح لــدى اســتصدار القــرار، مــا ينعقــد عليــه 

العمــل الجامــع لــدى التطبيــق والتنفيــذ )5(.  وقــد عرفهــا الباحثــون بتعاريــف عــدة ومنهــا 

ــب الآراء  ــي تقلي ــول: الشــورى: تعن ــارس، إذ يق ــو ف ــادر أب ــد عبدالق ــور محم ــف الدكت تعري

المختلفــة ووجهــات النظــر المطروحــة في قضيــة مــن القضايــا واختبارهــا مــن أصحــاب العقــول 

والأفهــام حتــى يتوصــل إلى الصــواب منهــا أو إلى أصوبهــا وأحســنها ليعمــل بــه لــي تتحقــق 
أحســن النتائــج. )6(

أما الشيخ أحمد محيي الدين العجوز - فعرفها بقوله:
ــا لأجــل  ــا وأصلحه ــة أصوبه ــور لمعرف ــن الأم ــر م ــادل الآراء في أم الشــورى: هــي تب

ــه. )7( ــل ب ــاده والعم اعت
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وعرفــت الشــورى بأنهــا: اســتنباط المــرء رأيــاً فيــا يعــرض لــه مــن الأمــور والمشــكلات، وهــذا 

ــا في حــق  ــن الأسرة، ك ــن المشــاكل ب ــرض م ــا يع ــه التشــاور في كل م ــف يدخــل في التعري

ــإِنْ أرََادَا فِصَــالاً عَــنْ تَــراَضٍ مِنْهُــاَ وَتشََــاوُرٍ  فطــام الطفــل الرضيــع إذ يقــول اللــه تعــالى: )فَ

ــاَ( ســورة البقــرة)233(، ويســتفاد مــن النــص ضرورة التشــاور )8(.وعــرفّ  ــاحَ عَليَْهِ ــا جُنَ فَ

الشــورى الدكتــور صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد بأنهــا: تبــادل الــرأي بــن المتشــاورين مــن 
ــرارات )9( ــن الق ــول، والســديد م ــن الحل ــرأي، والأنجــع م ــن ال أجــل اســتخلاص الصــواب م

وعرفهــا الدكتــور هــاني الطعيــات قائــاً: الشــورى اســتطلاع رأي الأمــة أو مــن ينــوب عنهــا في 

أمــر مــن الأمــور العامــة المتعلقــة بهــا بهــدف التوصــل فيهــا إلى الــرأي الأقــرب إلى الصــواب 

الموافــق لأحــكام الــرع تمهيــداً لاتخــاذ القــرار المناســب في موضوعــه )10(. وهــذا التعريــف 

مــن أدق التعاريــف فيــا يتعلــق بالشــورى العامــة، وهنــاك مــن الباحثــن مــن أضفــى عــى 

الشــورى وصــف الإيمانيــة ثــم عرفهــا بنــاءً عــى ذلــك فقــال:
الشورى الإيمانية: 

ــة  ــن أو الجماع ــور المؤم ــن أم ــر م ــه في أم ــرأي ومداولت ــادل ال ــاون في تب ــي التع ه

ــات  ــاً وغاي ــق أهداف ــدَ تحق ــج أو أســلوب وأســس وقواع ــة عــى نه ــة المؤمن ــة أو الأم المؤمن

ــج  ــادة، ويكــون النه ــة وعب ــه طاع ــرب إلي ــا هــو أق ــن الحــق أو م ــا لتبحــث ع تجتمــع كله

ــذه  ــه)11(. وه ــاج الل ــا منه ــة يحدده ــا رباني ــات كله ــداف والغاي ــد والأه ــلوب والقواع والأس

التعاريــف تــدور كلهــا حــول اســتنباط الــرأي واســتخراجه مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة 

ــع  ــرد والمجتم ــام الف ــه نظ ــا ويســتقيم ب ــه حاله ــح ب ــا ينصل ــة م ــة المؤمن ــق للأم ــي تحق الت

والدولــة، فالشــورى ليســت إلا جــزءاً مــن منهــاج اللــه الــذي لا تســتقيم أمــور النــاس بدونــه، 

والــذي جــاء ليعالــج واقــع الإنســانية في شــتى مجــالات الحيــاة، وبممارســة الشــورى يكــون 

ــرة. ــا والآخ ــا في الدني ــب عليه ــي يحاس ــه الت ــؤوليته وأمانت ــد أدى مس ــان ق الإنس
الشورى اصطلاحاً : 

طلب الرأي من أهله، وإجالة النظر فيه، وصولاً إلى الرأي الموافق للصواب.
حجية الشورى:

ــم  ــق بحك ــي المتعل ــرأي الفقه ــول ال ــن ح ــاء والباحث ــن العل ــاف ب ــاك اخت    هن

ــن  ــا ب ــب الظــن أن الحكــم يتأرجــح م ــا، وأغل ــدوب إليه ــة أم من الشــورى، هــل هــي واجب

ــدب )12(. ــوب والن الوج
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11 مــن رأى بوجــوب الشــورى وفرضيتهــا، وهــم جمهــور الفقهــاء، منهــم الحنفيــة والمالكيــة، .

ــوويّ وابــن  والقــول الصحيــح مــن المذهــب الشــافعي، وينســب هــذا القــول أيضــاً للنّ

عطيــة وابــن خويــز والــرازي، وبعــض المعاصريــن كأمثــال محمــد عبــده، محمــد شــلتوت 

ومحمــد أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــاف وعبــد القــادر عــودة، نظــراً للنصــوص الشرعية 

الــواردة في هــذا الشــأن، عــي ولي الأمــر العمــل بالشــورى ومــا يصــدر عنهــا مــن نتائــج 

ــة 541هـــ أن:  ــن عطي ــرى اب ــل ي ــا، ب ــرك العمــل به ــا، وت ــم إذا أعــرض عنه ورؤى، ويأث

ــن  ــم والدي ــم الأحــكام، مــن لا يستشــر أهــل العل الشــورى مــن قواعــد الإســام وعزائ

فعزلــه واجــب )13(  والأدلــة عــى ذلــك قولــه تعــالى: » وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ » )ال عمــران، 

ــه  ــالم تصرف ــوب م ــر إلى الوج ــر تش ــة الأم ــون أن صيغ ــن يقول ــة: 159( ولأن الأصولي اي

قرينــة )14(، ولا قرينــة صارفــه عــن الوجــوب. وظاهــر الأمــر يــدل عــى الوجــوب، وإنمــا 

ــولي الأمــر عــى  ــى ل ــا غن ــه المســلمون، ف ــدي ب ــه بالمشــاورة ليقت ــه تعــالى نبي ــر الل أم

المشــاورة، فــإن اللــه تعــالى أمــر بــه نبيــه  )15(. ومــن الأحاديــث مــا يشــر إلى وجــوب 

ــه قــال: مــا رأيــت أحــداً  ــرة ، أن ــاة المســلمين، مــا روي عــن أبي هري الشــورى في حي

أكــر مشــاورة لأصحابــه مــن رســول اللــه  )16(. وكان مــن عادتــه  أن يقــول: أشــروا 

عــىَّ معــر المســلمين )17(، والشــورى في الإســام نــص قاطــع لا يــدع للأمــة المســلمة شــكاً 

في أن الشــورى مبــدأ أســاسي، لا يقــوم نظــام الإســام عــى أســاس ســواه )18(.

إن الشــورى مــن لــوازم الإيمــان، حيــث جعلهــا صفــة مــن الصفــات اللاصقــة بالمؤمنــن 

المميــزة لهــم عــن غيرهــم، فــا يكمــل إيمــان المســلمين إلا بوجــود صفــة الشــورى فيهــم، 

ولا يجــوز لجماعــة مســلمة أن تقيــم أو تــرضى إقامــة أمرهــا عــى غــر الشــورى، وإلا 

كانــت آثمــة مضيعــة لأمــر اللــه )19(.

22 مــن رأى النــدب في الشــورى؟ وينســب هــذا القــول لقتــادة وابــن إســحاق والشّــافعي .

والرّبيــع وابــن حــزم وابــن القيــم، ورجحــه ابــن حجــر، وقــد ورد هــذا ضمــن كلام بعــض 

ــالي  ــاورة وبالت ــورى أو المش ــه الش ــب علي ــول  لم تج ــى أن الرس ــاً ع ــلف وقياس الس

يقــاس عليــه وضــع الخليفــة المســلم، إذ لا تجــب عليــه المشــاورة، لأن الســلطات الدينيــة 

والسياســية مــن صلاحياتــه لــه أن يتولاهــا بنفســه أو أن يفــوض فيهــا البعــض باختيــاره، 

مــن دون إلــزام أو فــرض عليــه.
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 الراجح:
    أن الشــورى واجبــة بالنظــر إلى طبيعــة الحكــم في الإســام، وأن قواعــد السياســة 

الشرعيــة تســتلزم عــدم الانفــراد بالــرأي، لاســيما في أمــور المســلمين العامــة، أمــا ربــط مقــام 

  ــول ــام الرس ــه، إذ أن مق ــر موضع ــط في غ ــه رب ــر أن ــي ، فالظاه ــام النب ــة بمق الخليف

أوجــه وأحكــم مــن مقــام الخليفــة، فالرســول كان يجمــع أكــر مــن وظيفــة دينيــة ودنيويــة 

في آن واحــد، وليــس مــن العجيــب أن يكــون الرســول:  في بعــض المواضيــع مســتغنيا عــن 

ــه، وهــو الوحــي، وفي مســائل  ــود إلي ــذي يع ــوة المصــدر ال ــم نظــراً لق ــاس وأحكامه آراء الن

الدنيــا، كان مــن عادتــه  التشــاور مــع أصحابــه، وهــذا واضــح بــا منــازع    أمــا الخليفــة 

ــاً مــا يشــكل رمــزاً لهــذه الأمــة، وســلطاته تعــود بالأســاس إلى الأمــة  - والحاكــم - فهــو غالب

ــل  ــه ولع ــن ذات ــة لا م ــن الأم ــلطانه م ــم- يســتمد س ــام، - والحاك ــلطانها الع ــا، وس بعمومه

المصلحــة الشرعيــة التــي تعــود بالشــورى والمشــاورة أكــر مــن تلــك التــي تؤخــذ مــن الانفــراد 

ــه ، فقــال  ــا نبي ــه أمــر به ــإن الل ــولي الأمــر عــن المشــاورة، ف ــى ل ــرأي، ولاغن والتحكــم بال

تعــالى.. »وشــاورهم في الأمــر« وقــد قيــل: إن أمــر بهــا نبيــه لتأليــف قلــوب أصحابــه، وليقتدي 

ــر الحــروب،  ــن أم ــه وحــي م ــزل في ــا ين ــرأي في ــم ال ــا منه ــده وليســتخرج به ــن بع ــه م ب
والأمــور الجزئيــة، وغــر ذلــك، فغــر  )أولى بالمشــورة( )20(

فــإذا كانــت الشــورى في حــق رســول )( المعصــوم الــذي يوحــى إليــه، فهــو شــأن 

ســائر أئمــة المســلمين مــن بــاب أولى )21(.

ثــم إن الشــورى واجبــة بنــاء عــى قواعــد ودلالات الألفــاظ في علــم أصــول الفقــه، 

ففــي قــول اللــه تعــالى: »وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ » )آل عمــران، آيــة: 159(، لفظــة )وشــاورهم( 

تشــر إلى الوجــوب، لأن حقيقــة الأمــر عنــد الاصوليــن تنــرف إلى الوجــوب مــا لم تصرفهــا 

ــة )22(.وليــس في القــرآن أو الســنة مــا يشــر خــاف ذلــك، فمــن الــدلالات القرآنيــة إلى  قرين

الأحاديــث النبويــة مــا يشــر إلى الوجــوب والعمــل بهــا ومنهــا مــا يشــر إلى النــدب والمــدح 

للعاملــن بهــا، وهــذه الأخــرة لا تخالــف الأولى في الحكــم، بــل تعززهــا وبالتــالي الــذي نذهــب 

إليــه أن الشــورى كحكــم شرعــي واجبــة لاســيما وأنهــا كنظــام إنســاني أو آليــة حكــم واجبــة 

بوجــوب موضوعهــا ابتــداءً وإنتهــاءً )23(.
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د. نجاة  عبد الرحيم إبراهيم  محمد

   الشورى المعلمة والشورى الملزمة:
     لا ريــب أن هنــاك تســليماً تامــاً بأهميــة الشــورى ومحوريتهــا في النظــام الســياسي 

الإســامي، لكــن تختلــف آراء الفقهــاء والمفكريــن الإســاميين حــول مــا يتبــع الــرأي الشــوري 

مــن نتائــج أي مــدى إعلاميــة تلــك النتائــج وإلزاميتهــا للحاكــم أو بمعنــى آخــر: هــل يجــوز 

للحاكــم أن يســتمع إلى آراء أعضــاء مجلــس الشــورى ثــم يرفــض مــا أجمعــوا عليــه أو اتفقــوا 

عليــه بالأغلبيــة البســيطة أو العظمــى، أم أنــه ملــزم بقبــول ذلــك الــرأي ولــو اختلــف مــع 

ــة  ــي، ومحاكم ــن عق ــرتي، وموازي ــع فط ــجم م ــه وينس ــل إلي ــذي أمي ــاص )24(. وال ــه الخ رأي
قلبــي، وأعتقــد أن الأدلــة الشرعيــة تؤيــده هــو أن الشــورى ملزمــة للحاكــم، لــن ذلــك يمنعــه 
مــن الاســتبداد وفي قصــة الشــورى خــال غــزوة الخنــدق وعرضــه  مصالحــة غطفــان عــى 
ــا هــذه  ــراض تدلن ــول الرســول  الاع ــه وقب ــاء الأنصــار علي ــراض زع ــة، واع ــث المدين ثل
ــم  ــاً، وهــو أن الحاك ــداً دســتورياً هام ــم وتضــع تقلي ــة الشــورى للحاك ــة عــى إلزامي الحادث
ولــو كان رســولاً معصومــاً يجــب عليــه ألا يســتبد بأمــر المســلمين ولا أن يقطــع بــرأي في شــأن 
مهــم، ولا أن يعقــد معاهــدة تلــزم المســلمين بــأي إلتــزام دون مشــورتهم وأخــذ أرائهــم، فــإن 
فعــل كان للأمــة حــق إلغــاء كل مــا اســتبد بــه مــن دونهــم، وتمزيــق كل معاهــدة لم يكــن 

لهــم فيهــا رأي )25(. 

فهــذا رأي واضــح قاطــع في تقريــر إلزاميــة الشــورى وممــن يقولــون بإلزاميــة الشــورى الفقيــه 

ال﻿معاصر:

− الدكتــور توفيــق الشــاوي، فبعــد حديــث لــه عــن ظــروف نــزول آيــة )آل عمــران: 159( 	

علــق عــى قولــه تعــالى:« وشــاورهم في الأمــر« قائــا: ومعنــى ذلــك أن الشــورى واجبــة 

وملزمــة، حتــى لــو كان هنــاك احتــال في أن يكــون رأي الأغلبيــة خاطئــاً أو ضــاراً، لأن 

الــرر الناتــج عــن خطــأ الأغلبيــة

− أخــف مــن الــرر الناتــج عــن تــرك الشــورى واســتبداد الحــكام بالــرأي دون الإلتــزام 	

ــل،  ــخ الطوي ــاس وجمهورهــم )26(، وهــو رأي مســتمد عــن عــر التاري ــة الن ــرأي عام ب

ــة  ــن عام ــاً وأهــدى م ــم أرشــد دائم ــوا عــى أنه ــر للحــكام ولم يبرهن ــرك الأم ــث ت حي

ــاس )27(. الن

− وقــال الدكتــور رحيــل محمــد غرابيــه الأخــذ بمبــدأ إلزاميــة الشــورى بنــاء عــى 	

التاليــة: الحيثيــات 
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11 تعارفــت الأمــم والشــعوب عــى مــدار الأزمــان بالميــل نحــو الأكثريــة واعتبــار الغالبيــة .

ــر  ــلمين وغ ــاً، مس ــاً وحديث ــاس قديم ــأ الن ــواب.. وتواط ــل ص ــوال دلي ــم الأح في معظ

ــذه  ــتئناس به ــن الاس ــة فيمك ــرأي الأغلبي ــة ب ــدأ رضى الأقلي ــرار مب ــى إق ــلمين، ع مس

التجربــة العالميــة عــى إقــرار هــذا المبــدأ، مــن منطلــق توجــه العقــل الإنســاني العــام 

ــه في هــذا الاتجــاه. بمجمل

22 يقتــي العقــل والمنطــق أن يكــون رأي المجموعــة أقــوم وأصــوب وأقــرب إلى الحقيقــة .

مــن رأي الواحــد، مهــا عظمــت وطالــت خبرتــه.

33 الإمــام أو الخليفــة هــو فــرد مــن الأمــة، لا يتميــز عــن آحادهــا بــيء ســوى أنــه أثقــل .

حمــاً وأعظــم مســؤولية، كــا روي هــذا عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ، وهــذا 

ــن، وإذا كان هــذا يصــح  ــل اجتهــاد غــره مــن المجتهدي يقتــي أن يكــون اجتهــاده مث

إطلاقــه عــى عمــر والخلفــاء الراشــدين فهــو أكــر صحــة وأقــوم بالنســبة إلى غيرهــم.

44 ــتبداد . ــدم الاس ــى ع ــة ع ــر ضمان ــة يعت ــاع رأي الأغلبي ــم ـ بإتب ــر ـ الحاك ــزام الأم إن إل

ــة.  ــرات طويل ــة ف ــه الأم ــت من ــذي عان ــردي ال ــع التســلط الف ــرأي ومن بال

55 إن الإلتــزام بــرأي الأغلبيــة أكــر تحقيقــاً لمبــدأ ســلطة الأمــة والــذي هــو محــل اتفــاق ولا .

نــزاع فيــه، وإن تفــرد الأمــر برأيــه، وعــدم نزولــه عــى رأي أهــل الشــورى أنمــا هــو نقــض 

لســلطة الأمــة، واعتــداء عــى حقهــا الممنــوح لهــا شرعــاً.

66 ــد . ــاً لمقاص ــر تحقيق ــة وأك ــع روح الشريع ــجاماً م ــر انس ــة أك ــرأي الأغلبي ــزام ب إن الالت

ــا. ــر بالشــورى وتحــض عليه ــي جــاءت تأم النصــوص الت

77 تقتــي ظــروف العــر أن لا يبقــى الأمــر بالشــورى عامــاً غائمــاً، بــل لا بــد مــن تحويلــه .

إلى مبــدأ دســتوري وقاعــدة تشريعيــة قابلــة للتطبيــق الإجــرائي الواضــح المحــدد الحاســم 

ــري  ــم الب ــورى العاص ــزام بالش ــرر أن الالت ــن أن نق ــاص م ــاف )28(.ولا من ــد الاخت عن

ــور أكــرم  ــاع الهــوى وغفــوة وازع الإيمــان )29(. * الدكت ــة وإتب ــة الأمان الممكــن مــن خيان

ــورى  ــورة الش ــي س ــري آيت ــاء العم ــرم ضي ــور أك ــر الدكت ــد أن ذك ــري: وبع ــاء العم ضي

))38(( وآل عمــران ))159(( اســتدل عــى وجــوب الشــورى بقولــه: إن الخــر إذ أريــد بــه 

الإنشــاء الطلبــي فهــو أقــوى مــن الأمــر، وأمــا الآيــة الثانيــة فهــي بصيغــة الأمــر، وليــس 

ــش في  ــق إلا أن نفت ــم يب ــدب فل ــن الوجــوب إلى الن ــر ع ــرف الأم ــة ت ــرآن قرين في الق

الســنة ولم أجــد - حســب جهــدي - في أحــداث الســرة النبويــة نصــاً صحيحــاً يــدل عــى 

ــداً:  ــور العمــري مؤك ــال الدكت ــدب )30(. وق ــن الوجــوب إلى الن ــر بالشــورى ع صرف الأم
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لم أقــف عــى مايــدل عــى عــدم إلزاميــة الشــورى )31(. فهــو قــد أكــد رأيــه بأدلــة مــن 

ــا في الوقــت نفســه )32(  ــه في وجــوب الشــورى وإلزاميته ــا رأي أصــول     الفقــه عــزز به

ــار بحــث وقــراءة في الفكــر الســياسي الإســامي منــذ  ــداً مث إن موضــوع الشــورى تحدي

أن كان الخــاف بــن المســلمين عــى موضــع الإمامــة والخلافــة ولضبــط العلاقــة مــا بــن 

الحاكــم والمحكــوم في تحصيــل المصالــح ودرء المفاســد عنهــا، وتنظيــم طبيعــة العلاقــة 

بينهــا، كان لابــد مــن وســيلة فعالــة أو إجــراءات مناســبة لذلــك، وهــذا لا يتحقــق إلا 

بالشــورى لأن فيهــا ضمانــة لمقاصــد الشريعــة في الحكــم والسياســة، توفــر المزيــد مــن 

المقاصــد الاجتماعيــة كحريــة الــرأي والمســاواة بــن المواطنــن، مــا يعنــي ترســيخ مبــدأ 

الحــوار وتعميــق مضمــون التنميــة في البــاد ولعــل مــن مرجحــات كــون الشــورى إلزامية 

أنهــا حاجــزة لحــالات التســلط في الحكــم والقمــع للــرأي الآخــر، وإذا خــول الحاكــم في 

الاعتــداد برايــه دائمــاً، كان ذلــك وبــالاً عليــه وعــى الأمــة وعــى طريقــة الحكــم، بــل قــد 

يصــل بــه الأمــر إلى الدخــول في العقائــد والتشريعــات برأيــه وفكــره، كــا قــال فرعــون 

لقومــه » مَــا أرََى وَمَــا أهَْدِيكُــمْ إَّل سَــبِيلَ الرَّشَــادِ » )غافــر، آيــة:29( لــذا كانــت النتيجــة 

قولــه تعــالى: » وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ قوَْمَــهُ وَمَــا هَــدَى » )طــه، آيــة:79(.

بــل في الظــن الغالــب عــى الــرأي، أن لــولم تكن مــن مرجحات القــول بلزوم الشــورى 

للحاكــم أو الرئيــس ســوى منــع حــالات الاســتبداد بالــرأي وقمــع الخصــوم لكفــى وأقنــع، إذ لا 

قداســة لــرأي )33(، ســيما في بعــض تجــارب الحكــم في تاريخنــا الإســامي القديــم والمعــاصر، إذ 

أن هنــاك نمــاذج وتطبيقــات يســتحيل معهــا أن نــوصي بعــدم لــزوم نتيجــة الشــورى للحاكــم.

وتــزداد أهميــة ذلــك في نوعيــة القــرار الصــادر عــن مجلــس الشــورى، خصوصــاً إذا 

كان متعلقــا بمصالــح المســلمين العامــة، فأمــر العامــة لا يربــط بــرأي الفــرد، وإن كان لــه مــن 

الصفــات القياديــة الشــئ الكثــر. لاعتبــار تقنــي أكــر منــه شرعــي، فــإن علــم الشــورى علــم 

إداري ســياسي قائــم في جميــع مجــات الحيــاة، بــل ويعتــر الجانــب الســلوكي في عمــل الحاكــم 

أو المســؤول عمليــة تعليميــة، وتدريبيــة للآخريــن، بــل هــو عــى حــد تعبــر أحدهــم بالمعلــم 

الكبــر )34(.وهــذا يتــم مــن خــال تحفيــز المرؤوســن والمحكومــن بمعرفــة احتياجاتهــم ورفــع 

ــار الأســاليب  ــدوة الحســنة، واختي ــادأة والق ــم بالمب ــادة له ــل القي ــة، أو جع ــم المعنوي روحه

ــخصية  ــى أن ش ــم، ع ــات لآرائه ــات والتعلي ــاء التوجيه ــم، وإعط ــال به ــة، أو بالاتص الفعال

الحاكــم أو الرئيــس، تلزمــه أن يجمــع مــا بــن الكفــاءة والكاريزمــا وهــي بــا شــك ضروريــة في 
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تفعيــل العمــل المؤســي عنــد الرعيــة )35(. فالإســام ينشــئ الأمــة ويربيهــا، ويعدهــا للقيــادة 

الراشــدة ولــوكان وجــود القيــادة الراشــدة يمنــع الشــورى، ويمنــع تدريــب الأمــة عليهــا تدريبــاً 

عمليــاً واقعيــاً في أخطــر الشــؤون، لــكان وجــود محمــد  ومعــه الوحــي مــن اللــه ســبحانه 

ــود  ــع وج ــن وم ــورى ولك ــق الش ــن ح ــا م ــلمة يومه ــة المس ــان الجماع ــا لحرم ــالى كافي وتع

محمــد رســول اللــه  ومعــه الوحــي الإلهــي، لم يلــغ هــذا الحــق )36(.

هــذا النهــج الشــورى، سيشــكل بــا شــك موظفــن متخصصــن في عملهــم، يســاعدون 

ــق  ــة بتحقي ــع المتعلق ــرؤى حــول المواضي ــم الاستشــارات وال ــس - في تقدي ــم أو - الرئي الحاك

مصلحــة المجتمــع أو الدولــة، وهــذا مــا يجعلنــا نؤكــد عــى أن الحاكــم لا يحكــم النــاس، بــل 

المهمــة قيــادة النــاس)37( .

ــدأ إداري مهــم، وهــو   مــن هــذا النهــج الشــورى، ســيتحقق في أفــراد المجتمــع مب

مبــدأ إرســاء قاعــدة التميــز بــن صفــوف النخــب السياســية والاجتماعيــة وهنــا يلــزم البيــان 

بــأن طبيعــة المؤسســة الحاكمــة في الإســام أن ترفــض الفرديــة أو المركزيــة في اتخــاذ القــرارات، 

لاســيما الســلطة المركزيــة النابعــة مــن فرديــة الحاكــم أو دعــم بطانتــه لقراراتــه وكــا هــو 

متبــع في علــم الإدارة فــإن هنــاك مزايــا للعمــل المؤســي أو الشــوري، مــن أهمهــا:

− ــامة 	 ــي س ــا يعن ــد م ــن القواع ــاً م ــيكون قريب ــرارات س ــاذ الق ــلطة اتخ ــع س أن وض

القــرارات المتخــذة.

− ــد 	 ــة، ويزي ــط وثيق ــق رواب ــلطة وتخل ــض الس ــراً لتفوي ــاء القيــادات نظ ــض أعب تخفي

التعــاون والتنســيق.

− ــف، وسرعــة 	 ــهولة تحديــد مناطــق الضع تســاعد عــى سرعــة اتخــاذ القــرارات، وس

علاجهــا)38(، كــا لا يســتطيع الشــخص الواحــد إدارة عمــل متميــز، أو عــى أبعــد تقديــر 

إحــداث تغيــرات عــى مســتوى المؤسســة بــدون فريــق عمــل متميــز، لأن خلــق منظمــة 

مبدعــة )39(، بحاجــة إلى عمــل جماعــي متناســق، أي أن علــم الإدارة الحديــث في الحكــم 

ــم  ــوة للحاك ــدر ق ــا مص ــا واعتباره ــورى وآلياته ــم الش ــرورة دع ــم ب ــادة يدع والقي

ــا عــى ضرورة احــرام قــرار الشــورى المؤســي مــن أهــل  والمحكــوم، لكــن مــع تأكيدن

الحــل والعقــد، نــرى بــرورة احــرام رأي الحاكــم، أو احــرام حقــه في الاعــراض عــى 

رأي مجلــس الشــورى، لا ســيما إذا كان لــه وجاهــة وإصابــة، بحيــث يثبــت رأيــه ويقنــع 

غــره بــه، ويقــرر بالمصلحــة العامــة )40(.
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− إن القــول بإلزاميــة الشــورى هــو مــا نديــن للــه بــه ونــرى ضرورتــه وجــدواه، وبدونــه 	

ــة  ــة الإســامية دول ــة، فالدول ــل الشــورى عــى المســتوى الدســتوري للأم لا يمكــن تفعي

مدنيــة، تؤمــن بالمؤسســات، وتــرى فصــل الســلطات، وأن تكــون مرجعيتهــا الإســام فهــي 

ليســت دولــة أسرار مغلقــة يديرهــا رجــال الديــن، وإنمــا دولــة لشــعب، ولــذا لا بــد أن 

يتــاح للــكل أن يســهم في أمــر النصــح والشــورى وأن يلتــزم ولاة الأمــور بحكــم الأغلبيــة 

كشــورى ملزمــة، فهــذا الأمــر مــن الأهميــة بمــكان، ولا بــد مــن أن يســتبين تمامــا قبــل 

الــروع في أي محاولــة جديــة لتطبيــق الشــورى في النظــام الســياسي الإســامي )41(.
الأمور التي تقع فيه الشورى:

إن ثبــوت مشروعيــة الشــورى، يســتدعي الوقــوف عــى الأمــور التــي تجــري فيهــا 

الشــورى، أي مجالهــا وموضوعاتهــا، فهــل يجــوز لــولي الأمــر أن يرجــع إلى الأمــة يشــاورها في 

جميــع أمورهــا؟ أم لا يجــوز لــه إلا أمــور معينــة ؟

اختلــف العلــاء في ذلــك ودار خلافهــم حــول الشــورى فيــا نــزل فيــه الوحــي، أولم 

ينــزل، وخــرج بعضهــم  ليزعــم أن هــذه المســألة لم يــأت الــرع ببيانهــا )42(. وأصــل الخلاف في 

المســألة، هــو المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى )وشــاورهم في الأمــر( فــا هــذا الأمــر؟ هــل هــو 

جميــع شــؤون المســلمين؟ أم هــو مــا كان في تدبــر الحــروب؟ أم مــا كان في النظــام الإداري 

للدولــة؟ فــا الموضوعــات التــي تدخلهــا الشــورى بــن الحاكــم والمحكومــن؟
في ذلك رأيان:

الرأي الأول:
ــض  ــه بع ــب إلي ــد ذه ــا: وق ــي فيه ــي لا وح ــور الت ــع الأم ــورى في جمي ــع الش تق

العلــاء منهــم، ابــن تيميــة، والآمــدي، والزمخــري، والحســن البــري، والضحــاك وغيرهــم، 

ــا، إذ أن الأحــكام  ــل تكــون في غيره ــه وحــي، ب ــزل في ــا ن لأن مجــال الشــورى لا يكــون في

ــاء إلا  ــا ج ــول  م ــا، والرس ــتغنية بذاته ــي مس ــر، فه ــول الب ــن عق ــأى ع ــة في من الشرعي

لتبليغهــا، قــال ســفيان ابــن عيينــة في قولــه تعــالى )وشــاورهم في الأمــر(، هــو للمؤمنــن أن 

ــي  ــن ع ــا رُوي ع ــاه م ــد هــذا الإتج ــر)43(. ويؤي ــي  أث ــن النب ــم ع ــا لم يأته يتشــاوروا في

ابــن أبي طالــب  قــال:  قلــت يــا رســول اللــه ،الأمــر ينــزل بعــدك لم ينــزل فيــه قــرآن ولم 

يســمع عنــك فيــه بــيء؟ قــال: “اجمعــوا لــه العابــد مــن أمتــي، واجعلــوه بينكــم شــورى، ولا 

تقضــوه بــرأي واحــد” )44(.  وقــد كان النبــي  يشــاور في ســائر الحــوادث عنــد عــدم النــص. 
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ذلــك لأن المجــال الــذي تــدور فيــه الشــورى ينحــر في الأمــور التنظيميــة الأخــرى التــي لم 

يــرد فيهــا نــص قاطــع، والتــي تمــس مصالــح المســلمين في شــؤونهم العامــة والخاصــة. وهــذا 

مــا قــرره ابــن تيميــة حــن جعــل الشــورى فيــا لم ينــزل فيــه وحــي مــن أمــور الحــرب والأمور 

الجزئيــة وغــر ذلــك مــن الأمــور الإجتهاديــة، كــا يقــول الآمــدي: لأن الأمــر بالمشــاورة إنمــا 

يكــون فيــا يحكــم فيــه بالإجتهــاد لا بالوحــي، وقولــه تعــالى، معاتبــاً لنبيــه في إطــاق أســارى 

بــدر: )مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أسرى(. )ســورة الأنفــال آيــة67 (. والعتــاب إنمــا يكــون فيــا 

قــى فيــه بالإجتهــاد لا بالوحــي، ومثلــه قولــه مــا لم ينــزل فيــه وحــي)45(.  وعليــه لا تكــون 

الشــورى إلا في الأمــر الــذي لا نــص فيــه، فهــي في الأمــور التــي فيهــا مــرح للعقــل لاســتخلاص 

الــرأي الــذي يــؤدي إلى رعايــة شــؤون المســلمين عــى جهــة الخــر والصــاح والســداد.

ــة: 43(. فالأمــر بالمشــاورة كــا يقــول  ــه عنــك لم أذنــت لهم(.)ســورة التوب تعــالى: )عفــا الل

الزمخــري هــو: في أمــر الحــرب ونحــوه.
الرأي الثاني: 

لا تكــون الشــورى إلا في أمــر الحــرب. نقُــل هــذا الــرأي عــن قتــادة، والربيــع، وابــن 

اســحق، والشــافعي، وابــن القيــم، وأبي عــي الجبــائي. فالرأيــان الســابقان يقــرران عــدم شــمول 

ــة  ــح الدنيوي ــع المصال ــى أن الشــورى ليســت متعلقــة بجمي الشــورى لأمــور المســلمين، بمعن

ــة  ــي، والسياس ــام الاجتماع ــادي، والنظ ــام الاقتص ــن، والنظ ــتور، والقوان ــة، كالدس والآخروي

الماليــة، والإداريــة، والتعليميــة، واســتخدام المــوارد لطبيعيــة، لأن كثــراً مــن هــذه الأمــور قــد 

ــة في كثــر  ورد النظــام لهــا مــن الــرع، ولكــن وقــع الخــاف في كثــر مــن المســائل الفقهي

  مــن أمــور المســلمين، وصحيــح أن الأغلــب الأعــم مــن أحــوال الشــورى في عهــد الرســول

قــد وقعــت في أمــور الحــرب والســلم، وكذلــك فإنــه  لم يشــاور أصحابــه يــوم الحديبــة، بــل 

أمــى رأيــه، ثــم أبــان ســبب ذلــك، وهــو أن اللــه ســبحانه وتعــالى أمــره بمــا صنــع يومئــذ، 

ومــن يقــرأ أحــوال الشــورى التــي جــرت في عهــد النبــي ، وكذلــك في عــر الصحابــة بعــد 

ذلــك، يتضــح لــه خطــأ مــن قــال بــأن الشــورى محصــورة في أمــور معينــة محــددة، وبيــان 

ذلــك يتجــى في إعطــاء الــرأي المختــار وهــو: إن مجــال الشــورى عــام في كافــة الأمــور )46(. 
مجالات الشورى :

ــذي يعــن المنطــق  ــة السياســية، هــو ال إن النظــر إلى طبيعــة الشــورى مــن الوجه

ــي لا تشــملها. ــد أن تشــملها الشــورى، والأمــور الت ــي لاب ــه تعــرف الأمــور الت ــذي من ال
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والمســألة هنــا هــي الشــورى بوصفهــا تلــك الحالــة السياســية بــن المســلمين وأوليــاء الأمــور، 

ــام  التــي تعُــد ركنــا مــن قاعــدة: “الســلطان للأمــة” وهــي القاعــدة الثانيــة التــي عليهــا يقُ

نظــام الحكــم في الإســام، فالشــورى حــق للمســلمين كالبيعــة، فلهــم الحــق في إبــداء رأيهــم في 

كل مــا يتعلــق بمصالحهــم الدنيويــة والأخرويــة بمقتــى حكــم الــرع. والقــول بــأن الشــورى 

لا تقــع إلا في بعــض الأمــور، إنمــا هــو قــول يحمــل في ثنايــاه معــاول الهــدم لشــخصية الأمــة 

ــاة  ــن الحي ــب م ــن جوان ــا ع ــاشر عزله ــلطانها، ويب ــن س ــص م ــك ينتق ــه بذل ــية، لأن السياس

السياســية، وقــد يكــون ذلــك نذيــراً ببدايــة تصــدع النظــام الســياسي العــام، فضــا عــن تحــول 

الأمــة لتصبــح قطعيــاً مــن الأغنــام تســاق ســوق الراعــي لمــا تريــد ومــا لا تريــد – كــا هــو 

واقــع المســلمين اليــوم-  في ظــل غيــاب الإســام عــن معــرك الحيــاة.    وبنــاء عــى قاعــدة 

الســلطان للأمــة: يتقــرر أن تمــارس الشــورى في الدولــة الإســامية لتشــمل جميــع المســلمين 

مــن غــر اســتثناء لــيء، فالشــورى عامــة تشــمل كل رأي في الكــون لا فــرق بــن التشريــع 

وغــره، فتكــون في الأحــكام الشرعيــة، والدســتور وجميــع القوانــن، وتكــون في الحــرب، 

والسياســة الداخليــة والخارجيــة، وتكــون في المصالــح، ورعايــة الشــؤون، وتكــون في كل شيء، 

فتقــع في الآراء كلهــا، للأدلــة التــي جــاء ثبوتهــا عامــة في جميــع الأمــور التــي تجــري في الحيــاة 

الاســامية. وقــد ثبــت ذلــك بالقــرآن والســنة واجــاع الصحابــة، وهــذا بيــان ذلــك:
الدليل الأول: 
القرآن الكريم:

ــه  ــة الشــورى محصــورة في قول ــم عــى مشروعي ــرآن الكري ــوردة في الق ــة ال إن الأدل

ــر  ــة الأولى أم ــم(. في الآي ــالى: )وأمرهــم شــورى بينه ــه تع ــر( وقول ــالى: )وشــاورهم في الأم تع

ــة وردت في  ــة الثاني ــه  بمشــاورة المســلمين في “الأمــر”، والآي ــارك وتعــالى لنبي ــه تب مــن الل

ــون التشــاور بينهــم في “أمرهــم”  ــن يجعل ــارك وتعــالى للمســلمين الذي ــه تب ســياق مــدح الل

فموضــوع الشــورى في الأيتــن هــو “الأمــر” و“أمرهــم”، أي “أمــر المســليمن”، وهــذا اللفــظ 

“الأمــر” لفــظ عــام، لأن المقصــود هنــا: أمرالأمــة الإســامية، وهــذا عــام في كل أمــر مــن أمــور 

الحيــاة الإســامية التــي يحياهــا المســلمون في ظــل الدولــة الإســامية، وكلمــة “الأمــر” أل فيهــا 

للجنــس، أي: جنــس الأمــر، وهــو مــن صيــغ العمــوم، والعــام يبقــى عــى عمومــه مــالم يــرد 

ــر معــن دون  ــل يخصــص الشــورى في أم ــرآن أي دلي ــرد في الق ــا لم ي ــص، وهن ــل التخصي دلي

أمــر آخــر، وعــى هــذا تكــون الشــورى عامــة في كل أمــور المســلمين، ولا مســوغ لحصرهــا في 
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الحــرب، أو أي أمــر آخــر، فــا تتوقــف الشــورى عنــد أمــر، بــل تظــل في جميــع الأمــور التــي 

تجــري في حيــاة المســلمين بــا اســتثناء)47(. 
الدليل الثاني: السنة النبوية:

لقــد جــرت الســنة عــى أن تكــون الشــورى عامــة في كل الأمــور، وهــذا ظاهــر فيــا 

ــة، فقــد شــاور أصحابــه في مواقــف  جــرى عليــه عمــل الرســول ، ومارســه ممارســة عملي

كثــرة، وشــاورهم في الأحــكام وأمــور الحــرب، وغــر ذلــك، وهــذه أمثلــة مــن حيــاة الرســول 

، تــدل عــى أن الشــورى تقــع في جميــع الأمــور.
أولا: الشورى في الأحكام:

  روى الترمــذي عــن عــي بــن أبي طالــب  قــال: لمــا نزلــت )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 

ــال:  ــرى؟ دينــار، قلــت: لا يطيقونــه، ق ــول :  مات ــال لي الرس ــول…( ق ــم الرس إذا ناجيت

ــه، قــال فكــم؟ قلــتُ: شــعيرة، قــال: إنــك لزهيــد. فنزلــت  ــار؟ قلــت: لا يطيقون فنصــف دين

)أأشــفقتم – الآيــة( قــال: فبــي خفــف اللــه عــن هــذه الأمــة. )48( يقــول ابــن حجــر:  ففــي 
هــذا الحديــث المشــاورة في بعــض الأحــكام.)49(

ثــم إنــه شــاورهم في أســارى بــدر، وهــي مشــاورة في حكــم الــرع، لأن مفادات الأســر 

بالمــال، جوازهــا وفســادها مــن أحــكام الــرع، ومــا هــو حــق اللــه تعــالى، فعلــم أنــه كان 

يشــاورهم في الأحــكام كــا في الحــروب، أمــا قــول مــن قــال: أنــه  لم يكــن يشــاور المســلمين 

في فرائــض الأحــكام، فليــس لــه مــن وجــه إلا أنــه لم يكــن يشــاور في الفرائــض والحــرام، بمعنــى 

ــا  ــن، ف ــد تع ــرع ق ــم ال ــرح للتشــاور، لأن حك ــا لا يطُ ــل، لأن هــذا م ــل أو لا يفع أن يفع

يشــاورهم في عــدد الصلــوات، ولا شــهرالصوم، ولا أنصبــة الــزكاة، أو في حكــم الزنــا، وحكــم شرب 

الخمــر، وحكــم السرقــة. أمــا المبــاح وهــو حكــم شرعــي لأنــه خطــاب الله تعــالى المتعلــق بأفعال 

العبــاد عــى جهــة التخيــر، فقــد وقعــت فيــه الشــورى، لأن الحكــم هنا متعــن ولكــن في أمرين، 

الفعــل والــرك. أمــا في الفــرض فــا شــورى في تركــه، لأن فعلــه متعــن، لذلــك اعــرض المســلمون 

 ، بعنــف مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب ، عــى نتائــج صلــح الحديبيــة، وحوســب الرســول

لم يســمع رســول اللــه  رأيهــم وأمــى عقــد الصلــح، مــع أنــه مــن أمــور الحــرب التــي تجــري 

فيهــا الشــورى، لأن صلــح الحديبيــة كان بنــاء عــى أمــر اللــه تعــالى لنبيــه ، لذلك قــال : أني 

عبداللــه ورســوله، ولــن أخالــف أمــره، ولــن يضيعنــي.
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فلــا ســمع المســلمون ذلــك أدركــوا أن الصلــح هــو تقيــد بأمــر اللــه عزوجــل، ولابــد 

مــن تنفيــذه، فرضــوا بــه )50(.

 وعليــه فالشــورى تقــع في الأحــكام الشرعيــة، لأنهــا وقعــت في المبــاح وهــو حكــم شرعــي. ثــم 

إن جميــع أمــور المســلمين تقــع في دائــرة الأحــكام الشرعيــة.
 الشورى في غير الأحكام:

ــول  ــن رس ــه م ــورة لأصحاب ــر مش ــداً أك ــت أح ــا رأي ــال: م ــرة  ق ــن أبي هري  ع

ــدق، وفي  ــد والخن ــدر، وأح ــوم ب ــاورهم ي ــم، فش ــاور في كل أموره ــد كان يش ــه . فق الل

ــت  ــا نزل ــة، ولم ــوم الحديبي ــن ي ــى ذراري المشرك ــل ع ــك، وأن يمي طــاق عائشــة وأهــل الإف

آيــة المناجــاة، وكان يستشــر المــرأة فتشــر عليــه بالــيء فيأخــذ بــه، فــكان  خــر رئيــس 

للدولــة في تاريــخ البشريــة، وقــد جعــل مــن الشــورى نظامــاً يســند الحكــم الاســامي، وركيــزة 

ــامية. ــة الاس ــية للأم ــخصية السياس ــة في صرح الش قوي

الدليل الثالث:
 إجماع الصحابة:

لقــد كان المســلمون بعــد وفــاة النبــي  أكــر حاجــة إلى الشــورى في جميــع الأمــور، 

وقــد تشــاوروا فعــاً في جميــع الأمــور، في الأحــكام مثــل: مــراث الجــد، وحــد شرب الخمــر، 

وعــدده، وفي إمــاص المــرأة، وقتــال مانعــي الــزكاة.  وتشــاوروا في غــر الأحــكام، مثــل: أمــر 

الخلافــة، والاســتخلاف، والحــروب، وتعيــن الــولاة، وجمــع القــرآن، والتاريــخ الهجــري، وغــر 

ــع  ــاب والســنة، عــى أن الشــورى في جمي ــب الكت ــا إلى جان ــكان عملهــم هــذا دلي ــك. ف ذل

الأمــور، امتثــالاً لقولــه تعــالى: )وشــاورهم في الأمــر( فشــؤون المســلمين خاضعــة للتشــاور بــن 

رئيــس الدولــة الإســامية، والأمــة الإســامية، لأن الشــورى حــق للمســلمين، وهــي تمثــل جانبــاً 

أساســياً في قواعــد الحكم في الإســام.  
أقسام الشورى: 

 من ناحية وضوح المسألة أو خفائها، تنقسّم الشورى إلى ثلاث مجموعات:

11 مــا تجــب فيــه المشــاورة: وهو كل مــا يـُـراد اتخــاذ قــرار فيــه تتعلــق بــه مصالــح الأمــة، .

ولم يتضــح وجــه الصــواب فيــه لــولي الأمــر، فهــذا تجــب المشــاورة فيــه، حتــى يقــدم عــى 

بصــرة مــن أمــره. ولا يعــرض الأمــة أو مصالحهــا للخطــر بالإقــدام عــى جهــل.
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22 ــه . ــه، ووج ــرار في ــاذ ق ــراد اتخ ــا يُ ــتحب: وهو كل م ــه أو تس ــاورة في ــوز المش ــا تج م

الصــواب واضــح لــولي الأمــر، فإنــه يجــوز لــولي الأمــر المشــاورة فيــه – إذا لم يكــن مــن 

الأمــور التــي لا تحتمــل التأخــر – تشــوّفاً لمزيــد مــن العلــم والاطــاع حــول الموضــوع؛ 

ــل  ــأ يحتم ــا خط ــأ، ورأي غيرن ــل الخط ــواب يحتم ــا ص ــل: »رَأيْنُ ــول القائ ــع ق ــياً م تمش

ــه«. ــا ب ــه أخذن ــا علي ــا بأحســن مــا قدرن الصــواب«، و»مــن جاءن

33 مــا تحــرم المشــاورة فيه: وهــو مــا تبــَّن فيــه حكــم الــرع بإيجــاب أو تحريــم أو إباحــة .

فــا يمكــن المشــاورة فيــه، لقضــاء اللــه ورســوله في ذلــك: }وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَــةٍ 

ــمْ{ ]الأحــزاب: 36[. ولا  ــنْ أمَْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الخِْ ــونَ لهَُ ــراً أنَ يكَُ ــولهُُ أمَْ ــهُ وَرسَُ ــىَ اللَّ إذَا قَ

تكــون الشــورى فيــه إلا في كيفيــة التنفيــذ، إذا كان هنــاك أكــر مــن طريقــة لتنفيــذه)51(.      

ــو  ــا ه ــورى إنم ــب الش ــإن طل ــا: ف ــورى ووظيفته ــة الش ــر إلى طبيع ــة النظ ــن ناحي وم

ــزام، فــإن طالــب الشــورى يريــد ممــن يشــاورهم أن  ــة والمســاعدة وليــس للإل للمعاون

يعينــوه لا أن يلُزمــوه برأيهــم، وهــو الــذي يحــدد كيــف يفعــل ذلــك، وعــى ذلــك فــإن 

ولي الأمــر هــو الــذي يحــدد كيــف يشــاور؟ أيكــون ذلــك فرديــا؛ً بمعنــى أن يستشــر كل 

ــد، أم  ــا يري ــم م ــاً ويعــرض عليه ــم مع ــى أن يجمعه ــاً بمعن ــرد عــى حــدة، أم جماعي ف

يســتخدم هــذا حينــاً، وذاك حينــاً آخــر، وهــذا في مســائل، وذاك في مســائل أخــرى؟ وهــل 

ــزم  ــة وأفــراداً في حــالات أخــرى؟ وهــل يل ــك عــدد ثابــت، أو يستشــر فــرداً في حال لذل

لذلــك تكويــن مجلــس يعُــرف بمجلــس الشــورى أم لا؟ وهــل لهــذا المجلــس -إذا عُمــل- 

اجتماعــات دوريــة، أم أنــه ينعقــد عنــد الاســتدعاء؟ وإذا كانــت لــه اجتماعــات دوريــة؛ 

ــرأي  ــادل ال فكــم مــرة يجتمــع في الســنة مثــاً، وأيــن، ومتــى؟ والطريقــة التــي يتــم تب

ــم؟  ــورى في قراره ــل الش ــض أه ــاب بع ــر غي ــدى يؤث ــن، وإلى أي م ــن المجتمع ــا ب فيه

وهــل لذلــك نصــاب محــدد؟ ونحــو ذلــك مــن الأمــور، إنمــا يحددهــا مــن يستشــر؛ لأنــه 

الطالــب للمعاونــة والمســاعدة)52(. 
صلاحيات الخليفة: تنقسم إلى قسمين:

11 ــا . ــه ينفذهــا ويقــوم به ــه، فإن ــة في صلاحيات ــه وهــي داخل أمــور يتولاهــا بمقتــى ولايت

ــه أن يستشــر في  ــة، ولا يجــب علي ــه يحقــق مقاصــد الولاي ــرى أن ــذي ي عــى الوجــه ال

ــا،  ــه شيء فيه ــح ل ــكلة ولم يترج ــور المش ــن الأم ــواب م ــه الص ــدرِ وج ــك إلا إذا لم ي ذل

ــح  ــك، وعمــل اللوائ ــم ذل ــي تنظِّ ــات الت ــة وإصــداره للتعلي ــا تســييره لأمــور الدول فأم

ــم أو  ــولاة عــى الأقالي ــه لل ــه، وتوليت ــاره لمعاوني ــم التــي يضبــط بهــا أمــره، واختي والنُّظُ
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غيرهــا، وتحديــد صلاحياتهــم ومحاســبتهم وعزلهــم إذا اقتــى الأمــر، ونحــو ذلــك مــن 

ــي  ــياسي الوضع ــر الس ــا في الفك ــار إليه ــي يش ــه، والت ــل في صلاحيات ــي تدخ ــور الت الأم

بأنهــا »الســلطة التنفيذيــة«؛ فإنــه يعمــل ذلــك انطلاقــاً مــن صلاحياتــه، ولا تجــب عليــه 

الاستشــارة في ذلــك، وإن كنــا نقــول: الاستشــارة في هــذه الأمــور ومــا جــرى مجراهــا – إذا 

لم يترتــب عليهــا تعطيــل للأمــور – فيهــا خــر كبــر، ولــن يعــدم المستشــر أن يســتفيد 

ــار مــن يستشــره. خــراً إذا أحســن اختي

22 ــة . ــا إلا بموافق ــك أن يمضيه ــذه لا يمل ــه، فه ــا بمقتــى ولايت ــك التــرف فيه  أمــور لا يمل

أهلهــا عــى ذلــك، ولذلــك أمثلــة: ففــي غــزوة بــدر الكــرى لمــا أراد الرســول  ملاقــاة 

المشركــن ـ بعــد نجــاة قافلــة مكــة ـ استشــار مــن معــه في القتــال، فوافقــه عــى ذلــك 

المهاجــرون، لكــن الرســول  لم يكتــفِ بذلــك وقــال: »أشــروا عــيَّ أيهــا النــاس!«، وهــو 

يريــد بذلــك الأنصــار، وذلــك أن البيعــة التــي أخذهــا عليهــم في مكــة لم تكــن تلزمهــم 

ــال خــارج المدينــة، وإنمــا كانــت مقتــرة عــى أن يمنعــوه وهــو في ديارهــم مــا  بالقت

يمنعــون منــه أنفســهم، ولم يفُــرض الجهــاد في ذلــك الوقــت فرضــاً عامــاً، فــكان خــروج 

الأنصــار إلى القتــال في غــزوة بــدر خارجــاً عــن حــد البيعــة، كــا لم يكــن هنــاك إلــزام مــن 

الــرع بذلــك؛ لذلــك أصرَّ الرســول  عــى معرفــة رأي الأنصــار وموافقتهــم عــى ذلــك، 

فقــال لــه ســعد بــن معــاذ ـ  ـ لمــا فطــن أن رســول  يقصدهــم بقولــه: »أشــروا عَّلي 

أيهــا النــاس!« قــال: »لعلــك تخــى أن تكــون الأنصــار تــرى حقــاً عليهــا أن لا تنــرك 

إلا في ديارهــم! وإني أقــول عــن الأنصــار وأجيــب عنهــم؛ فاظعــن حيــث شــئت، وصــل 

حبــل مــن شــئت، واقطــع حبــل مــن شــئت..«، إلى أن قــال: »واللــه! لــن اســتعرضت بنــا 

ــطه ذلــك،  هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك«، فــرَُّ رســول اللــه  بقــول ســعد ونشَّ

ثــم قــال:» ســروا وأبــروا، فــإن اللــه قــد وعــدني إحــدى الطائفتــن، واللــه لــكأني الآن 

أنظــر إلى مصــارع القــوم«. وفي غــزوة حنــن، عندمــا قســم الرســول  عــى المســلمين 

ــاً وســألوه أن يمــنّ  ــه عليهــم؛ جــاء وفــد هــوازن مســلماً تائب ــي أفاءهــا الل غنائمهــم الت

عليهــم بمــا غنمــه المســلمون منهــم مــن الســبايا والأمــوال، ولمــا كانــت هــذه قســمة قــد 

وقعــت ووصلــت أصحابهــا بمقتــى القســمة الشرعيــة، ووضــع أصحابهــا يدهــم عليهــا 

وصــارت ملــكاً لهــم بذلــك؛ لم يكــن لرســول اللــه  أن يأخــذ منهــم مــا اســتحقوه بحكــم 

الــرع إلا بموافقتهــم؛ لذلــك عــرض عليهــم  ذلــك وندبهــم إليــه، وبــَّن لهــم أن مــن 

طابــت نفســه بــرد ذلــك عليهــم فلــرده، ومــن لم تطــب نفســه فــإن الرســول  يعوِّضــه 
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عــن ذلــك مــن أول مــا يفــيء اللــه عــى المســلمين، فقــال رســول اللــه : »إن هــؤلاء 

القــوم جــاؤوا مســلمين، وقــد كنــت اســتأنيت ســبيهم، وقــد خيرتهــم فلــم يعدلــوا بالأبنــاء 

والنســاء شــيئاً، فمــن كان عنــده منهــن شيء فطابــت نفســه بــأن يــرده فســبيلُ ذلــك، 

ومــن أحــب أن يستمســك بحقــه فلــرد عليهــم ولــه بــكل فريضــة ســت فرائــض مــن أول 

مــا يفــيء اللــه علينــا. فقــال النــاس: قــد طيبنــا لرســول اللــه . فقــال: إنــا لا نعــرف 

مــن رضي منكــم ممــن لم يرض،فارجعــوا حتــى يرفــع إلينــا عرفاؤكــم أمركــم«، فهنــا أيضــاً 

شــاور رســول اللــه  أصحــاب الشــأن وعمــل عــى رأيهــم؛ لأنهــم هــم أملــك بذلــك.
نطاق الشورى:

ومن ناحية نطاق الشورى أو مجالها، فإنها تنقسم إلى نوعين:

مســائل دينيــة، ومســائل دنيويــة، فالمســائل الدينيــة يعُمــل فيهــا بمقتــى الدليــل 

الشرعــي، ولا التفــات لمــن خالــف ذلــك مــن كــرة أو قلــة، »وإذا استشــارهم؛ فــإنْ بــَّن لــه 

بعضهــم مــا يجــب اتباعــه مــن كتــاب اللــه أو ســنّة رســوله  أو إجــاع المســلمين؛ فعليــه 

اتبــاع ذلــك، ولا طاعــة لأحــد في خــاف ذلــك؛ وإن كان عظيــاً في الديــن والدنيــا«. وإن كان 

عــدد المخالفــن كبــراً. وأمــا المســائل الدنيويــة التابعــة للمصالــح؛ فإنــه يشــاور فيهــا ويكــر 
مــن الاستشــارة، ويعمــل بمــا يؤديــه إليــه اجتهــاده بعــد مشــاورة أهــل الاختصــاص في ذلــك.

ــإن مــن  ــه: ف ــاة عــى عاتق ــات الملق ــة والواجب ــادة الدول ــه مســؤولية قي ل ــة تحمُّ ومــن ناحي

حقــه أن يستشــر مــن يراهــم أهــاً لذلــك ولا يفُــرض عليــه أحــد، كــا أن مــن حقــه أن يأخــذ 

بالــرأي الــذي يــراه محققــاً لمــا أنُيــط بــه مــن واجبــات، وهــذا الحــق يقابلــه مــن وجــه آخــر 

حــق أهــل الحــل والعقــد في الاحتســاب عليــه إذا أســاء في هــذا الجانــب)53(.
الخاتمة :

ــم  ــر في تنظي ــا دور كب ــورى له ــث إن الش ــورى، حي ــة الش ــة حجي ــت الدراس تناول

المجتمــع الإســامي فقــد عرضــت  تعريــف الشــورى في اللغــة واصطــاح الفقهــاء، ثــم جــاء 

الوقــوف عنــد حجيــة العمــل بالشــورى، وضرورة تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، وعــدم اهمالهــا 

مــا يفتــح البــاب أمــام شــهوات النفــس الامــارة بالســوء مــا يــؤدي إلى الاســتبداد بالــرأي، 

ــات. ــج والتوصي وخلصــت الدراســة إلى أهــم النتائ

ــار هــذه الجزئيــة مــن موضــوع مبــدأ الشــورى،  وفي الختــام آمــل أن أكــون وفقــت في اختي

ــه ولي التوفيــق. والل



85مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

د. نجاة  عبد الرحيم إبراهيم  محمد

أهم النتائج :
− الشورى تحد من النزعة الاستبدادية في الرأي.	

− التوصل إلى الرأي الصواب أو ما هو أقرب للصواب دون جهد كبير 	

− تعصــم مــن الوقــوع في الأخطــاء الفادحــة التــي يصعــب تداركهــا وتعويــض الــرر بعــد 	

وقوعــه.

− تؤدي للاستفادة من خبرات الآخرين.	

− توثق الثقة بين افراد المجتمع.	

− الشورى قربة وطاعة لله عز وجل.	
التوصيات: من أهم التوصيات:

− الشــورى مواضيعهــا متعــددة وجميعهــا تحتــاج إلى البحــث. مــن ذلــك مبــادئ الشــورى، 	

الشــورى وأنظمــة الحكــم. 
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المصادر والمراجع:
لســان-العرب- محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل جــال الديــن ابــن منظــور  ، دار )))

صــادر – بــروت 1999م-ج-٤/_436  

 مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي  ص 796)))

لسان العرب 4/ 437 مصدر سابق.               )))

 المعجــم الوســيط، المؤلــف مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة  )إبراهيــم مصطفــى - احمــد )))

الزيــات – حامــد عبدالقــادر...... (، دار الدعــوة  2010م 1 ص 102.

الشورى، احمد الأمام ص13.    )))

محمد أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام، ص79 مصدر سابق.)))

ــارف - ))) ــة المع ــامية 2/ 128 مكتب ــة الإس ــج الشريع ــوز: مناه ــن العج ــي الدي ــد محي أحم

بــروت 1401هـــ 1981م.       

حســن بــن محمــد المهــدي. ذكــره المؤلــف في مؤلفــه الموســوم بحقــوق الإنســان في الســنة )))

النبويــة ص486 الطبعــة الأولى 1425هـ.

ــس ))) ــد رئ ــن حمي ــح ب ــور صال ــة( للدكت ــة نيابي ــام رؤي ــورى في الإس ــة )الش ــر مقدم انظ

مجلــس الشــورى الســعودي وإمــام وخطيــب المســجد الحــرام ص1.

هــاني ســليمان الطعيــات: حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ض225 الطبعــة الأولى )1))

ســنة 2001م- دار الــروق للنــر والتوزيــع - بــروت. 

 عدنــان عــي رضــا النحوي: الشــورى وممارســتها الإيمانيــة، ص24 الطبعة الثالثــة 1408هـ )1))

- 1988م - دار النحــوي للنــر والتوزيــع. الريــاض - المملكة العربية الســعودية.

الإمام ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، ط الثانية، الناشر دار الحديث )3/ 192(.                               )1))

ــه،  الجامــع لأحــكام القــرآن، ط 1  )1)) ــو عبدالل ــي أب ــن أحمــد الأنصــاري القرطب  محمــد ب

1427هـــ - 2006م، دار الرســالة )4/ 249(

إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الشــهير بالشــاطبي، الموافقــات، دار ابــن عفــان )1))

1417ه 1997م، )4/ 115(.     

المفصــل في أحــكام المــرأة والبيــت المســلم، د. عبــد الكريم زيــدان، ط1، 1993م، مؤسســة )1))

الرسالة، )4/ 327(

أحمــد بــن الحســن بــن عــي أبوبكــر البيهقــي، ســنن البيهقــي، ط3، دار الكتــب العلمية، )1))

بيروت  )10/ 186(         
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 أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي، تفســر ابــن كثــر، ط1،  دار الكتــب )1))

العلميــة   )2/ 192(

ســيد قطــب إبراهيــم حســن، في ظــال القــران، ط 7، 1978م،، دار الــروق للنــر، )1/ )1))

.)501

عبد القادر عقوده، الإسلام وأوضاعنا السياسية ،مؤسسة الرسالة  1981م، ص 91.)1))

ابــن تيميــة :أحمدبــن عبدالحليــم بــن تقــي الديــن ابــن تيميــة ،السياســة الشرعيــة في )2))

اصــاح الرعيــة، ط1، 1429هــــ النــاشر مجمــع الفقــه الإســامي، جــدة ص 157.

ــة )2)) ــامي، ط2، 1984م،المكتب ــياسي الإس ــر الس ــول الفك ــن أص ــان، م ــي عث ــد فتح محم

الوقفيــة،  ص156.

الموافقات )4/ 115( للشاطبي.   )مرجع سابق( )2))

فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي، صـ477.)2))

محمــد وقيــع اللــه، الشــورى ومعــاودة اخــراج الأمــة، وقفيــة الشــيخ عــي بــن عبداللــه )2))

آل ثــاني للمعلومــات والدراســات 2007م، ص 87.

ــالم العــربي 2018م ص )522/ )2)) ــاشر: دار الع ــات الإســام، الن محمــود شــلتوت،من توجيه

)523

توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، ط 2، مطابع دار الوفاء 1992م،  ص52)2))

الشورى ومعاودة اخراج الأمة ص99. )مرجع سابق()2))

راحيــل محمــد غرايبــة، الحقــوق والحريــات في الشريعــة الإســامية، ط1، المعهــد العالمــي )2))

للفكــر الإســامي، مكتبــة الأردن، صـ328.

محمــد ســليم العــوا، النظــام الســياسي للدولــة الإســامية، ط2، مكتبــة الــروق 2006م، )2))

ص211.

 الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص 102.)مرجع سابق()3))

المصدر بنفسه ص 102.        )3))

المصدر نفسه ص 102.)3))

محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، ط1، الناشر: نهضة مصر 1961م، ص 137.)3))

 عمر الجوهري، أصول الادارة والتنظيم، ط1 1985م الناشر: دار الاشعا)3))

د. سامي الصلاحات، الشورى، ط1 2008م، مكتبة الفلاح، ص 138.           )3))

في ظلال القرآن )1\ 502( سيد قطب. )مرجع سابق()3))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 88

حجية الشورى

سامي الصلاحات، الشورى، ص 138.  )مرجع سابق(        )3))

المصدر نفسه ص 139.)3))

الشورى، سامي الصلاحات، ص 139. )مرجع سابق()3))

المصدر نفسه ص 140.)4))

 الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص 108. )مرجع سابق()4))

عبدالحميــد متــولي، مبــادئ نظــام الحكــم في الإســام، ط1 2008م، النــاشر: منشــأة )4))

ص672. المعــارف، 

ابن تيمية، السياسة الشرعية ص 185 )مرجع سابق(،.)4))

شــهاب الديــن محمــود بــن عبداللــه الحســيني الألــوسي، روح المعــاني،ط1 1415ه، دار )4))

الكتــب العلميــة - بــروت 25/46

 أبوبكــر محمــد بــن الطيــب الباقــاني ،كشــف الأسرار، ط1، النــاشر: دار ابــن الجــوزي،  )4))

 .3/929

 محمــد بــن عبداللــه العــربي المالــي، أحــكام القــرآن، ط3، 1424هـــ ،دار الكتــب العلمية )4))

– بــروت، 4/1655.

عبداللــه بــن عمــر بــن محمــد بــن عــي الشــرازي، منهــاج الوصــول في علــم الأصــول، )4))

ــة،ص 62-61. ــة الوقفي ط1، 1439ه، المكتب

ــم المباركفــوري، تحفــة الأحــوذي بــرح )4)) ــن عبدالرحي ــو العــا محمــد عبدالرحمــن ب أب

ــروت2010م،  9/192”. ــة،- ب ــب العلمي ــذي، دار الكت ــع الترم جام

ابــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني، فتــح البــاري، دار المعرفــة – بــروت، ط1، 1372ه، )4))

.”17/103
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